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  2015) لسنة  2بتعدیل أحكام القانون رقم ( 2020) لسنة 26مشروع تعدیل مواد النظام الأساسي للشركة طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 

 بشأن اعتماد دلیل حوكمة الشركات العامة  2020/ر.م) لسنة 3وقرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (
النظام  

 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

المادة رقم  
 التعاریف  ) 1(

دولة الإمارات العر��ة المتحدة. :الدولـــة  
في شأن  2015) لسنة 2القانون الإتحادي رقم ( الشر�ات التجار�ة: قانون 

.عل�ه �طرأ تعدیل وأي الشر�ات التجار�ة  
الإقتصاد�ةدائرة التنم�ة  :المختصة السلطة .في إمارة أبوظبي   

 الوزارة: و زارة الإقتصاد. 
.الإقتصاد وز�ر:  الوز�ر  
.المتحدة العر��ة الإمارات لدولة الرسم�ة العملة :الدرهم  

مجلس إدارة الشر�ة. :الإدارة مجلــس  
مجموعة الضوا�ط والقواعد التي تحقق الإنض�اط المؤسسي   ضوا�ط الحو�مة:

العلاقات والإدارة في الشر�ة وفقاً للمعاییر والأسالیب العالم�ة وذلك من في 
خلال تحدید مسؤول�ات وواج�ات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفیذ�ة العل�ا  

 للشر�ة وتأخذ في الإعت�ار حما�ة حقوق المساهمین وأصحاب المصالح. 
الذین �ملكون مالا  القرار الصادر �أغلب�ة أصوات المساهمین القرار الخاص:

.للشر�ة�قل عن ثلاثة أر�اع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمع�ة العموم�ة   
أن �كون لكل مساهم عدد من الأصوات �ساوي عدد  :التراكمي التصو�ت

الأسهم التي �ملكها، �حیث �قوم �التصو�ت بها لمرشح واحد لعضو�ة مجلس  
شحین على أن لا یتجاوز عدد الإدارة أو توز�عها بین من �ختارهم من المر 

 �حوزته التي الأصوات عدد إختارهمالأصوات التي �منحها للمرشحین الذین 
. الأحوال من حال �أي  

  الدولة : دولة الإمارات العربیة المتحدة
 

 .في شأن الشركات التجاریة 2015) لسنة 2قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (
 

المالیة  م في شأن ھیئة وسوق الإمارات للأوراق  2000) لسنة 4القانون: القانون الاتحادي رقم ( 
 .والسلع وتعدیلاتھ

 
الحكومة: تعني الحكومة الاتحادیة أو إحدى حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وأي ھیئة أو  

جھاز أو مجلس أو مؤسسة أو جھة أو شركة حكومیة مملوكة بالكامل بصورة مباشرة أو غیر  
  .مباشرة لأي من تلك الحكومات

 
 

 .لسلع المالیة او وزارة الاقتصادالسلطة المختصة: ھیئة الأوراق وا
 

 الوزیر : وزیر الإقتصاد 
 .الدرھم : العملة الرسمیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة

 
 .السوق: سوق الأوراق المالیة المرخص في الدولة من قبل الھیئة

 .المجلس: مجلس إدارة الھیئة
 .الشركة : شركة مساھمة عامة مُدرجة بالسوق

 .الإدارة : مجلس إدارة الشركةمجلس 
 

الإدارة التنفیذیة العلیا: الإدارة التنفیذیة للشركة وتشمل المدیر العام والمدیر التنفیذي والرئیس  
 .التنفیذي، والعضو المنتدب المخول من قبل أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة ونوابھم

 
المدیر التنفیذي أو المدیر العام للشركة  مدیر الشركة: العضو المنتدب أو الرئیس التنفیذي أو 

 .المعینین من قبل مجلس الإدارة

 
 

  رقم مادة
)1  (

 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

الحالة التي یتأثر فیها ح�اد إتخاذ القرار �سبب مصلحة    تعارض المصالـح:
شخص�ة ماد�ة أو معنو�ة حیث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف  

ذات العلاقة مع مصالح الشر�ة �كل أو عند إستغلال الصفة المهن�ة أو 
 الرسم�ة �طر�قة ما لتحقیق منفعة شخص�ة. 

   : العلاقة ذات  الأطراف
وأعضا • �الشر�ة، رئ�س  العل�ا  التنفیذ�ة  الإدارة  وأعضاء  الإدارة  مجلس  ء 

والشر�ات التي �ملك فیها أي من هؤلاء حصة مس�طرة، والشر�ات الأم أو 
 التا�عة أو الشق�قة أو الحل�فة للشر�ة.

أقارب رئ�س أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذ�ة العل�ا حتى الدرجة   •
 الأولى.

عت�اري الذى �ان خلال السنة السا�قة على التعامل الشخص الطب�عي أو الا •
% فأكثر �الشر�ة أو عضواً في مجلس إدارتها أو شر�تها 10مساهماً بنس�ة  

 الأم أو شر�اتها التا�عة. 
 .الشخص الذي له س�طرة على الشر�ة •

الذي ینتج عن مساهمته في الشر�ة توفیر دعم  الشر�كالإسترات�جي:  الشر�ك
تشكیلي أو تسو�قي للشر�ة �ما �عود �النفع علیها. فني أو    

 
عضو مجس الإدارة شخص طبیعي أو ممثل شخص اعتباري، الذي یشغل عضویة مجلس  إدارة  

 .الشركة
 

الصفقة: حدث یؤثر على أصول الشركة المساھمة العامة المدرجة في السوق أو التزاماتھا أو  
تعاملات أو عقود أو اتفاقیات تبرمھا الشركة، وأي تعاملات اخرى تحددھا الھیئة  صافي قیمتھا من 

 .من وقت لآخر بقرارات أو تعلیمات أو تعامیم تصدرھا
المعلومة الجوھریة: أي معلومة أو حدث أو قرار أو واقعة من شأنھا التأثیر بشكل مباشر أو غیر  

أو حجم تداولھا، أو على قرار  المستثمر، ومنھا  مباشر على سعر الورقة المالیة للشركة، أو حركة 
 :على سبیل المثال لا الحصر المعلومات أو القرارات المتعلقة بالآتي

 .توزیع الأرباح بالشركة -
 .زیادة أو تخفیض رأس المال بالشركة -
 .التغییر في أعضاء مجلس إدارة الشركة أو إدارتھا التنفیذیة العلیا  -
 .أو غرضھاتغییر نشاط الشركة  -
 .عملیات الاستحواذ أو الاندماج للشركة -
إعادة الھیكلة أو التصفیة الاختیاریة أو الإفلاس للشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو   -

 .الشقیقة أو الحلیفة للشركة
 .للشركة وأي تحدیثات تطرأ علیھ (Report Rating ) تقریرالتصنیف الائتماني  -
%) فأكثر من  5ي تطرأ علرى أصول الشرركة متى بلغت نسبة (التغییرات الھامة الت  -

 رأسمالھا 
%) فأكثر  5العقود أو الالتزامات المالیة التي تبرمھا الشركة أو تلغیھا متى بلغت نسبة ( -

 .من رأسمالھا
 .إصدار الشركة السندات أو الصكوك وأي تغییر یحدث بشأنھا -
 .لاقة بالشركةالصفقات والتعاملات مع الأطراف ذات الع  -
توقف الشركة أو أحد أفرعھا أو الشركة ألأم أو التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة عن    -

 .مزاولة نشاطھا
أي دعوى قضائیة تكون الشركة أو أي من أعضاء مجلس أدارتھا أو إدارتھا التنفیذیة   -

 .العلیا طرفا فیھا  بحكم منصبھم أو وظیفتھم
 .%)من رأس المال20المتراكمة التي تتجاوز ( الخسائر   -

 .وللمجلس تحدید أي معلومات أو قرارات أو أحداث أو وقائع أخرى تعد جوھریة
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

أصحاب المصالح: كل شخص لھ مصلحة مع الشركة مثل المساھمین، والعاملین، والدائنین،  
 .والعملاء، والموردین، والمستثمرین المحتملین

 
وجیھ إدارة وسیاسات الشركة والتحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة،  السیطرة: القدرة على ت 

ویكون ذلك من خلال التحكم   في: تشكیل مجلس الإدارة أو انتخاب غالبیة أعضائھ أو التحكم في  
تعیینات الجھاز الإداري، وتكون السیطرة بامتلاك/ السیطرة على أسھم ذات حقوق تصویت في  

 .فأكثر % 30الشركة تبلغ نسبة 
 

 :الشركة الأم : شركة ترتبط بالشركة التابعة من خلال أي من العلاقات التالیة 
 .أن یكون لدیھا الحق في ممارسة أو تقوم بالفعل بممارسة السیطرة على الشركة التابعة -
 .شركة أم للشركة الأم للشركة التابعة -

 .الشركة التابعة : شركة تتبع الشركة الأم
 . الشقیقة:  الشركة التي تتبع نفس المجموعة التي تتبعھا شركة أخرىالشركة 

 . الشركة الحلیفة :الشركة المرتبطة بعقد تعاون وتنسیق مع شركة أخرى 
التصویت التراكمي: أن یكون لكل مساھم عدد من الأصوات یساوي عدد الأسھم التي یملكھا بحیث  

لإدارة أو توزیعھا بین من یختارھم من  یقوم بالتصویت بھا لمرشح واحد لعضویة مجلس ا 
المرشحین، على أن لا یتجاوز عدد الأصرو ات التي یمنحھا للمرشحین الذین اختارھم عدد  

 .الأصوات التي بحوزتھ
الأطراف ذات العلاقة: رئیس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا  

 % من   30یساھم فیھا أي من ھؤلاء بما لا یقل عن للشركة والعاملین بھا، والشركات التي 
 .رأسمالھا، وكذا الشركات التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة

 
 :عضو مجلس الإدارة التنفیذي

 .العضو الذي یشغل وظیفة بالشركة أو یتقاضى راتبا شھریا أو سنویا منھا
  كة ولا یتقاضى راتباعضو مجلس الإدارة غیرر التنفیذي: العضو الذي لا یشغل وظیفة بالشر

 .منھا ولا تعتبر المكافأة التي یتقاضاھا كعضو مجلس إدارة راتبا
 

 عضو مجلس الإدارة المستقل: العضو الذي لا تربطھ بالشركة أو بأي من أشخاص الإدارة 
قد   التنفیذیة العلیا فیھا أو مدقق حساباتھا أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة أي علاقة

تؤدي إلى منفعة مادیة أو معنویة قد تؤثر على قراراتھ، وتنتفي صفة الاستقلالیة عن عضو مجلس  
 .الإدارة على وجھ الخصواص  في الحالات الواردة في ھذا القرار

 :الأقارب
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

 .الأب والأم والأخ والأخت والأبناء والزوج وأب و الزوج وأم الزوج وأبناء الزوج 
 

 الذي تعینھ الشركة للتحقق من التزامھا والعاملین  ضابط الامتثال: الشخص
 .فیھا بأحكام القانون والأنظمة والقررارات الصادرة بمقتضاه والسیاسات والإجراءات الداخلیة بھا

حوكمة الشركات: مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العلاقات  
الیب العالمیة وذلك من خلال تحدید مسؤولیات وواجبات  والإدارة في الشركة وفق ا للمعاییر والأس 

أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة العلیا للشركة وتأخذ في الاعتبار حمایة حقوق المساھمین  
 .وأصحاب المصالح

 
قواعد الإدراج: ضوابط ومتطلبات الإدراج الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصرادرة  

 .بمقتضراه، واللوائح الداخلیة الخاصة بالسوق
 

قواعد الإفصاح: ضوابط ومتطلبات الإفصاح الواردة في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة  
 .بمقتضاه، واللوائح الداخلیة الخاصة بالسوق

 
 :التعویضات

إدارتھا من الشركة مثل  ھي المبالغ التي یتحصل علیھا الموظفین أو العاملین بالشركة أو مجلس 
 .الرواتب ، أو المكافآت أو بدل الحضور أو بدل الانتقا ل أو أي بدلات أو مزایا أو مسمیات أخُرى

 
الھیكل المزدوج: ھیكل حوكمة یتم فیھ الفصل بین الإدارة والإشراف من خلال لجنتین: لجنة  

 .الرقابة واللجنة التنفیذیة
  

ي الھیكل المزدوج_ تشكل من أعضاء مجلس الإدارة وتعنى  لجنة الرقابة: ھیئة صنع قرار _ف
 .بالرقابة على أعمال اللجنة التنفیذیة وإدارة الشركة

 
اللجنة التنفیذیة: في الھیكل المزدوج_ تشكل من أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیین والإدارة  

 .التنفیذیة العلیا وتعنى بالإدارة  الیومیة للشركة
 .ویض الحق في التصویت من جانب شخص إلى آخرالتصویت بالوكالة: تف 

 
 التصویت الإلكتروني: التصویت الذي یستخدم وسائل إلكترونیة إما للمساعدة في 

 .أو تنفیذ عملیة أخذ الأصوات وعدھا
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 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

 .المساھم: أي شخص یملك على الأقل سھما واحدا في إحدى الشركات
 

 جراءات المتعلقة بإدارة إدارة المخاطر: الإرشادات والمبادئ والعملیات والإ
 .المخاطر بحسب تحدیدھا من جانب مجلس الإدارة

 
 التدقیق الداخلي: نشاط رقابي واستشاري مستقل وموضوعي مُصمم لإضافة 

 .قیمة وتحسین مستوى عملیات الشركة
 

 .وظیفة التدقیق الداخلي: وظیفة داخل الشركة تقوم بأداء مھام التدقیق الداخلي
 

 .لتابعة: علاقة الحوكمة بین الشركة الأم والشركة التابعةحوكمة الشركات ا
الإفصاح المتكامل: قیام الشركة بإصدار تقریر متكامل دوري یوضح العلاقات بین وحداة الشركة  

التشغیلیة والوظیفیة العدیدة والموارد التي تستخدمھا أو تؤثر فیھا، ویتمثل الغرض الرئیسي  
ة متكاملة عن أنشطة الشركة التشغیلیة والمالیة والمجتمعیة  للإفصاح المتكامل في تقدیم صور 

 .والأنشطة المستدامة
 

 تعاملات الأطراف المُطلعة: ممارسة محظورة لشراء أو بیع أوراق مالیة لشركة خاضعة 
)  لسنة  2للتداول العام أثناء حیازة معلومات جوھریة وتتسق مع قرار مجلس إدارة الھیئة رقم( 

 .النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسویات ونقل الملكیة وحفظ الأوراق المالیةفي شأن  2001
 

خلق القیمة: عملیة تعظیم استثمارات الشركة وأصولھا، بما یؤدي إلى تعظیم استثمارات  
 .المساھمین

  
 

رباع  القرار الخاص : القرار الصادر بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما لا یقل عن ثلاثة أ 
 .الأسھم الممثلة في إجتماع الجمعیة العمومیة للشركة

 
الشریك الإسترتیجي: الشریك الذي ینتج عن مساھمتھ في الشركة توفیر دعم فني أو تشكیلي أو  

  تسویقي للشركة بما یعود بالنفع علیھا
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   رقم المادة
 الأسھم ) 9(

  ذي دفتر من بالأسھم المؤقتھ  الشھادة او الأسھم صكوك تستخرج -1
 اعضاء من عضوان علیھا ویوقع متسلسلة أرقاما وتعطي قسائم

 . الشركة بخاتم وتختم الإدارة مجلس
  الصادر القرار تاریخ الاخص  علي الأسھم شھادة تتضمن ان یجب -2

  وقیمة  الرسمیة الجریدة في نشره  وتاریخ الشركة بتأسیس بالترخیص
 .ومدتھا ومركزھا علیھا الموزع الأسھم وعدد الشركة مال  رأس

 أدناه  بالنص وتستبدل  المواد تلغى
 

المعمول بھا حالیا وما قد یطرأ علیھا من تعدیلات في   والقرارات والانظمة القوانین الشركة تتبع
 ملكیتھا ونقل وتداولھا  الشركة أسھم وتسجیل إصدار  بشأن فیھ  المدرجة المالي السوق في ،  المستقبل
  او فیھا التصرف أو الشركة  أسھم عن تنازل أي تسجیل یجوز ولا ، علیھا حقوق أي وترتیب ورھنھا
  النظام ھذا أحكام مخالفة الرھن أو  التصرف أو التنازل شان من كان إذا ، وجھ  أي علي رھنھا

 . الأساسي
 

  رقم المادة
)14 ( 

  نقل قیود
 أسھم ملكیة

 الشركة 

 
ــت علیـھ  14/1 ) من 264) و (263كـل من المـادتین ( أحكـام)  مع مراعـاة مـا نصــ

قانون الشـــركات التجاریة، یجوز بیع أســـھم الشـــركة أو نقل ملكیتھا أو  
ي. وتنتقل ملكیة   اسـ التصـرف او التعامل بھا وفقاً لأحكام ھذا النظام الأسـ

وذلك    الشركة،  في  الأسھمأمانة سجل    لدىالأسھم بإثبات التصرف كتابة 
ــركة الحق   بعد تقدیم إقرار موقع علیھ من المتنازل والمتنازل إلیھ وللشــ

ا بـالطرق  إفي أن تطلـب التصــــدیق على توقیع الطرفین و ثبـات أھلیتھمـ
القانونیة، وسـداد رسـم التسـجیل الذي یقرره مجلس الإدارة. ویوقع اثنان 

ھم في سـجل الأسـ ھادات لقید الأسـ ھم  من أعضـاء مجلس الإدارة على الشـ
، وتتبع الإجراءات الســابقة بالقدر المناســب في حالة أیلولة الأســھم إلى  
ــبـاب انتقـال الملكیـة، ولا یجوز الاحتجـاج   الغیر بـالإرث أو بغیره من أســ

التصــرف لدى أمانة   قیدلا من تاریخ  إبنقل ملكیة الأســھم على الشــركة  
 سجل الأسھم في الشركة.

حـد  أ من ھـذا النظـام، وفي حـالـة وفـاة  )  1- 14) مع مراعـاة أحكـام البنـد (14/2
/ورثتھ الشــرعیین   وریثھلى إالمســاھمین الطبیعیین تنتقل ملكیة أســھمھ  

الحق في  و  المتوفي،  بھــا  یتمتع  كــان  التي  الملكیــة  حقوق  إلیھم  وتنتقــل
ك بعـد  ان للمتوفي حق فیھـا، وذلـ ازات الأخرى التي كـ اح والإمتیـ الأربـ
ــاھم   ــركة وفقاً لأحكام ھذا النظام، ولا تعفى تركة المس ــجیلھم في الش تس

 لى أي سھم كان یملكھ قبل وفاتھ. إالمتوفي من أي إلتزام عائد 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

فلاس  و إأ) یجب على أي شـخص یصـبح لھ الحق في أیة أسـھم نتیجة لوفاة  14/3
ــة أن  ــادر عن أیة محكمة مختص ــى أمر حجز ص ــاھم أو بمقتض أي مس

 یقوم خلال ثلاثین یوماً بما یلي:
 لى مجلس إدارة الشركة. إ)  تقدیم البینة على ھذا الحق 14/3/1
إما أن یتم    –) من ھذه المادة  1- 14مع مراعاة أحكام البند (  - ) أن یختار 14/3/2

ي شخصاً لیتم تسجیلھ كمساھم في  ن یسمأتسجیلھ كمساھم في الشركة أو  
 ما یختص بالأسھم/السھم موضوع نقل الملكیة. 

أمانة سـجل    لدىو سـند إسـمي أو ھلك فلمالكھ المقید بإسـمھ أ) إذا فقد سـھم 14/4
في الشــركة أن یطلب صــكاً جدیداً بدلاً من الصــك المفقود أو  الأســھم

ــكوك المفقودة  ــر أرقـام الصــ و الھـالكـة  أالھـالـك. وعلى المـالـك أن ینشــ
ــحیفتین  ــائم الأربـاح الملحقـة بھـا وأرقـامھـا في صــ وعـددھـا وعـدد قســ

تصــدر باللغة العربیة. ویتم إصــدار الصــك  إحداھمامحلیتین یومیتین  
 التي یحددھا مجلس الإدارة.الجدید طبقاً للشروط 

ــاھم المعني كافة  14/5 ــابقة، المس ــك الجدید، المذكور في الفقرة الس ) یمنح الص
ــك المفقود  الحقوق ویكون علیھ كافة الإلتزامات التي كانت على الصـ

 أو التالف.
ــجل لأمانة)  14/6 ــھم  سـ ــھم عن التنازل قیدرفض  /عن الإمتناع الأسـ   في الأسـ

 قانون  من)  212( المادة  من)  2(البند  في  علیھا  المنصــــوص  الحالات
 :التالیة وھي الشركات،

) إذا كان التصــــرف مخالفاً لأحكام قانون الشــــركات أو أو 14/6/1 
 القرارات المنفذة لھ أو لنظام الشركة.

ــھم  كـانـت  إذا)  14/6/2  من  بـأمر  علیھـا  محجوز  أو  مرھونـة  الأســ
 .المحكمة

 أســھم  الشــركة تصــدر لمو  مفقودو الأســھم شــھادة  كانت إذا)  14/6/3
 .عنھا بدلاً  جدیدة

ــھا  أو الأھلیة عدیم  المتعاقدین  أحد كان إذا)  14/6/4 ــھر أو ناقصـ  أشـ
 .إشھاره أو إفلاسھ
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

)  15( المادة
 - 

أو دائني   ورثة
 المساھم 

 

 
یجوز لورثة المسـاھم أو لدائنیھ بأیة حجة كانت أن یطلبوا وضـع الأختام على  لا

ــمتھـا أو بیعھـا جملـة لعـدم إمكـان  ــركـة أو ممتلكـاتھـا ولا أن یطلبوا قســ دفـاتر الشــ
القســــمة ولا أن یتدخلوا بأیة طریقة كانت في إدارة الشــــركة ویجب علیھم لدى  

وحســـاباتھا الختامیة وعلى اســـتعمال حقوقھم التعویل على قوائم جرد الشـــركة  
 قرارات جمعیاتھا العمومیة. 

 
ــاھم   الأولویـة)   لا یطبق حق 16/7 ــوص علیـھ أعلاه على ورثـة المســ المنصــ

ــھمھ   ــھم فیما إالمتوفي وتؤول أس ــمون تلك الأس لى ورثتھ الذین یتقاس
ــرط عدم تجزئة أي   ــة كل منھم في تركة مورثھم ش ــبة حص بینھم بنس

 سھم.
 

ــذا النظام (كما قد یتم تعدیلھا من وقت لآخر)  16/8 )   تكون شـروط وأحكام ھـــ
و تســجیل ما لم یوافق  ألھ  ولا یتم أي تحویل للأســھم  للمتنازلملزمة  

ــروط ھـذا النظـام، وبكـافـة  المحول لـھ خطیـاً على الالتزام بـأحكـام وشــ
ة و/ ات العمومیـ ة أقرارات الجمعیـ دات و/أو العقود و/أو أیـ ــتنـ و المســ

ــاھمین بخصـــوص إدارة أعمال أترتیبات   خرى متفق علیھا بین المسـ
ــؤون الشركة و/ ـــ خرى تتعلق بالشركة.كذلك یتعھد  أو أیة مسائل أوشـ

ــاھم  المتنازلا لھ بالوفاء بجمیع الدیون والمطالبات المترتبة بذمة المس
المتنازل/المحول  لصـــالح الشـــركة. ویســـري ھذا الأمر على خلفائھ  

 ن .العامین والخاصی 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

  رقم المادة
)16 ( 

 عن التنازل
 الأسھم

 التنازل عن الأسھم   - ) 16( المادة
ــھمھ في  16/1 ــاھم أن یحول/یبیع/یتنازل عن كامل أو بعض أسـ ) یحق لكل مسـ

 شریطة:  ،و بدون مقابلأالشركة إلى أي مساھم آخر في الشركة مع 
  ،أن یتم ذلك عن طـریق مجلس إدارة الشركة  •
 ،أمانة سجل الأسھم لدىأن یتـم قیده   •
ات   • ــركـ انون الشــ ام قـ أحكـ ام وبـ ذا النظـ ام وبنود ھـ احكـ الإلتزام بـ

 التجاریة والقوانین المعدلة.
 

ــاھمین  16/2 " المتنازل") تحویل/بیع/التنازل ("  ”()  إذا رغب أحـــــــــد المســ
التنازل") عن كامل أو بعض أسـھمھ في الشـركة للغیر (" المتنازل 

ھ   ھ") ، علیـ ب    الإدارةن یخطر مجلس  ألـ ك بموجـ ذه وذلـ ھ ھـ برغبتـ
ھم التي ینوي رسـالة مسـجلة مع علم بالوصـول مبیناً فیھا عدد الأسـ

یتھ، مھنتھ، عنوانھ وثمن لھ المتنازلتحویلھا، مع اسـم وصـفة   ، جنسـ
 الأسھم.

 
)    یرســل المجلس فور اســتلامھ الرســالة المذكورة نســخــــــة عنھا إلى  16/3

ــاً من  المســاھمین الآخرین ولھؤلاء الحق في خلال ثلاثین یومــــ
ــخ اســتلامھم نســخة عن الرســالة المذكورة ممارســة     حقتاریــــ

الأولویة في شــراء الأســھم المنوي التصــرف بھا وفقـــــــاً لنفس 
 قانون الشركات. الشـروط والأحكام ووفقاً لأحكام
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

خلال    الأولویة)   في حالة تخلف المساھمون الآخرون عن ممارسـة حق  16/4
ــقط   ــركات، یســ الثلاثین یوماً المـذكورة ووفقـاً لأحكـام قانون الشــ

ریطة   المتنازلحقھم ویصـبح  ھمھ شـ لا أحراً في التصـرف في أسـ
  لى المسـاھمینإلقاء سـعر أقل من السـعر الذي أبلغھ   التصـرفیتم  
 خرین.الآ

 
المنصوص علیھ أعلاه أكثر من مساھم واحد    الأولویة)    إذا استعمل حق  16/5

تقســم الأســھم موضــوع التصــرف بینھم بنســبة مســاھمة كل منھم في  
رأسـمال الشـركة مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بعدم جواز تجزئة 

  لى أقربإأي سـھم. ولرئیس مجلس إدارة الشـركة تقریب تلك القسـمة  
 عدد صحیح ویكون ذلك ملزماً للمساھمین.

 
أمانة ســــجل الأســــھم، ولا    لدى)  لا یعتد بالتنازل تجاه الغیر إلا بعد قیده 16/6

یجوز للشـركة أن ترفض قید التنازل في سـجل الأسـھم إلا إذا كان ذلك 
ات   ــركـ انون الشــ ام قـ ام ھـذا النظـام و/أو لأحكـ اً لأحكـ ازل مخـالفـ التنـ

حوال یجب ألا یترتب على التصرف بالأسھم الإتحادي، وفي جمیع الأ
ركة عن الحد   مال الشـ اھمین المواطنین في رأسـ انخفاض نصـیب المسـ

 الأدنى المقرر قانوناً، ما لم تجز القوانین خلاف ذلك.
 

  رقم المادة
 إدارة الشركة   ) 21(

یتولي إدارة الشركة مجلس الإدارة مكون من  عدد ثلاثة أعضاء تنتخبھم   .أ
 الجمعیة العمومیة للمساھمین بالتصویت السري التراكمي. 

یجب في جمیع الاحوال أن تكون اغلبیة اعضاء المجلس بما فیھم الرئیس  . ب 
 من مواطني الدولة. 

) خمسة أعضاء تنتخبھم الجمعیة  5یتولي إدارة الشركة مجلس الإدارة مكون من ( -
 التراكمي. العمومیة للمساھمین بالتصویت السري 

یجب في جمیع الاحوال أن تكون اغلبیة اعضاء المجلس بما فیھم الرئیس من مواطني   -
 الدولة. 

 المادة
)  9( رقم

 حوكمھ 
المادة 

3/144  
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

%) من تشكیل مجلس الإدارة ، وتلتزم الشركة  20یجب ان لا تقل نسبة تمثیل المرأه عن ( -
 الإفصاح عن أسباب تعذر تحقق تلك النسبة.

ان یكون أعضاء مجلس الإدارة من  مع مراعاه احكام القانون والنظام الأساسي، یجوز  -
 ذوي الخبرة من غیر المساھمین 

  

قانون 
 الشركات 

  رقم المادة
)23 ( 

حالات تعیین 
الجمعیة  

العمومیة 
لأعضاء  

 مجلس الإدارة 

إستثناء من وجوب إتباع آلیة الترشح لعضویة مجلس الإدارة الذي یتعین أن یسبق 
إجتماع الجمعیة العمومیة المقرر انعقادھا لإنتخاب أعضاء المجلس ووفقا لحكم  

 عددا   نی) من قانون الشركات ، یجوز للجمعیة العمومیة أن تع  2/ 144المادة (  
  الشركة  في  المساھمین غیر من الإدارة مجلس في  الخبرة ذوي من الأعضاء من

  أیا  تحقق حال   في الأساسي  بالنظام المحددین الأعضاء عدد ثلث  یتجاوز ألا على
 :  التالیة الحالات من

عدم توافر العدد المطلوب من المرشحین خلال فترة فتح باب الترشح  .1
أعضاء مجلس   نقص عدد  الى  یؤدي  بشكل  الإدارة  لعضویة مجلس 

 الإدارة عن الحد الأدني لصحة إنعقاده.
الإدارة الذین تم تعینھم في المراكز  الموافقة على تعیین أعضاء مجلس   .2

 الشاغرة من قبل مجلس الإدارة . 
إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعیة العمومیة   .3

الترشح  باب  فتح  لحین  الشركة  اعمال  لتیسیر  وتعیین مجلس مؤقت 
 لعضویة المجلس . 

الذي یتعین أن یسبق إجتماع الجمعیة   إستثناء من وجوب إتباع آلیة الترشح لعضویة مجلس الإدارة
  ) المادة  لحكم  ووفقا  المجلس  أعضاء  لإنتخاب  انعقادھا  المقرر  قانون    2/ 144العمومیة  من   (

  الإدارة   مجلس  في  الخبرة  ذوي  من  الأعضاء  من  عددا  ن ی الشركات ، یجوز للجمعیة العمومیة أن تع
 :  التالیة  الحالات من أیا تحقق حال  في الشركة في المساھمین غیر من
عدم توافر العدد المطلوب من المرشحین خلال فترة فتح باب الترشح لعضویة مجلس الإدارة   .1

 بشكل یؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني لصحة إنعقاده.
الموافقة على تعیین أعضاء مجلس الإدارة الذین تم تعینھم في المراكز الشاغرة من قبل    .2

 لإدارة . مجلس ا
إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعیة العمومیة وتعیین مجلس مؤقت   .3

 اعمال الشركة لحین فتح باب الترشح لعضویة المجلس .  لتسییر

 المادة
  رقم

)144  (
 قانون

 الشركات 

  رقم المادة
)24 ( 

متطلبات 
الترشیح 
لعضویة  

 مجلس الإدارة 

   -یتعین علي المرشح لعضویة مجلس الإدارة أن یقدم للشركة مایلي: 
السیرة الذاتیة موضحا بھا الخبرات العملیة والمؤھل العلمي مع   -1

 تحدید صفة العضو التي یترشح لھا (تنفیذي / غیر تنفیذي / مستقل). 
إقرار بإلتزامھ بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذه لھ والنظام   -2

لشركة ، وانھ سوف یبذل عنایة الشخص الحریص في  الأساسي ل
 أداء عملھ. 

سسات التي یزاول العمل فیھا او یشغل  ؤبیان بأسماء الشركات والم -3
عضویة مجالس إدارتھا وكذلك أي عمل یقوم بھ بصورة مباشرة او  

 غیر مباشرة یشكل منافسة للشركة. 
 ت. ) من قانون الشركا149إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة ( -4

 - الإدارة الشروط التالیة:یتعین أن تتوافر في المرشح لعضویة مجلس 
أن تتوافر لدیھ خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاولھ الشركة المرشح   -1

 لعضویة مجلس إدارتھا  
ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنائیة أو جریمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم یكن قد   -2

 .رد إلیھ اعتباره
تجریده من منصبھ كعضو مجلس إدارة بإحدى  عدم صدور حكم قضائي بعزلھ أو  -3

 الشركات المساھمة المدرجة بالسوق المالي خلال  السنة السابقة علي الترشیح.
 .من الجزاءات الإداریة  المختصھ السلطةخلو السجل المھني الصادر عن  -4
عدم وجود دعاوى قضائیة أو بلاغات أو تحقیقات في النیابة ضده تتعلق  بالأمانة  -5

 .والنزاھة
 أي شروط أخرى یتطلبھا قانون الشركات.  -6
 :أن یقدم للشركة المستندات التالیة -7

 المادة
  رقم

)10  (
 حوكمھ 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

في حال ممثلي الشخص الإعتباري یتعین إرفاق كتاب رسمي من   -5
یھ المرشحین لعضویة  لالشخص الإعتباري محدد فیھ أسماء ممث 

 مجلس الإدارة. 
بیان بالشركات التجاریة التي یساھم او یشارك في ملكیتھا وعدد   -6

 الأسھم او الحصص فیھا.

في   بالسیرة الذاتیة موضحا بھا الخبرات العملیة والمؤھل العلمي والصفة التي یرغ .أ
 .)مستقل/ترشیح نفسھ على أساسھا (تنفیذي/غیر تنفیذي 

النظام الأساسي  إقرار بالتزامھ بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة لھ و .ب 
 .للشركة، وأنھ سوف یبذل عنایة الشخص الحریص في إداء عملھ

بیان بأسماء الشركات والمؤسسات التي یزاول العمل فیھا أو یشغل عضویة مجالس    .ج
إداراتھا وكذلك أي عمل یقوم بھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة یشكل منافسة  

 .للشركة
الاعتباري یتعین إرفاق كتاب رسمي من الشخص في حال ممثلي الشخص  .د

  .الاعتباري محدد فیھ أسماء ممثلیھ المرشحین لعضویة مجلس الإدارة

  رقم المادة
)25 ( 

إنتخاب رئیس  
مجلس الإدارة  

 ونائبة

ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس ویقوم  .أ
 مانع لدیھ. مالرئیس عند غیابھ أو قیانائب الرئیس مقام 

یحق لمجلس الإدارة أن ینتخب من بین أعضائھ عضو منتدبا للإدارة  .ب 
یجوز للعضو المنتدب أن یكون رئیسا تنفیذیا أو مدیرا عاما   ولا، 

لشركة أخري ، ویحدد المجلس إختصاصاتھ ومكافآت العضو  
أو أكثر   المنتدب  ، كما یكون لھ أن یشكل من بین أعضائھ لجنة

یمنحھا بعض إختصاصاتھ او یعھد إلیھا بمراقبھ سیر العمل بالشركة  
  وتنفیذ قرارات المجلس. 

ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس ویقوم نائب الرئیس مقام  .أ
 مانع لدیھ. مالرئیس عند غیابھ أو قیا

للإدارة ، ویحدد المجلس   یحق لمجلس الإدارة أن ینتخب من بین أعضائھ عضو منتدبا .ب 
إختصاصاتھ ومكافآتھ ، كما یكون لھ أن یشكل من بین أعضائھ لجنة أو أكثر یمنحھا بعض  

 إختصاصاتھ او یعھد إلیھا بمراقبھ سیر العمل بالشركة وتنفیذ قرارات المجلس. 
یحظر الجمع بین منصب رئیس مجلس الإدارة ومنصب مدیر الشركة و/أو العضو   .ج

 وظیفة تنفیذیة أخرى بالشركة. المنتدب او أي 
یعین مجلس الإدارة أمین سر مستقل عن إدارة الشركة یتبع المجلس مباشرة ومن غیر أعضاء  
 المجلس ، ولھ الإستعانھ بطرف خارجي وتحدد اختصاصاتھ ومكافآتھ بقرار من مجلس الإدارة. 

 المادة
)  7( رقم

  حوكمھ 

  رقم المادة
)31 ( 

قرارات  
 التمریر

بالإضافة الي إلتزام مجلس الإدارة بالحد الأدني لعدد اجتماعتھ الوارده بالماده 
) من ھذا النظام فانھ یجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراتھ بالتمریر 30(

في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحیحھ ونافذه كما لو انھا إتخذت  
 مراعاه ما یلي:  في اجتماع تمت الدعوة الیھ وعقد أصولا مع 

 ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمریر أربع مرات سنویا. .1
موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبیة على أن الحالة التي تستدعي  .2

 إصدار القرار بالتمریر حالة طارئة. 
تسلیم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطیا للموافقة علیھ   .3

 ئق اللازمة لمراجعتھ. با بكافة المستندات والوثاومصح
یجب الموافقة الخطیة بالأغلبیة على أي من قرارات مجلس الإدارة    .4

الصادرة بالتمریر مع ضرورة عرضھا في اجتماع مجلس الادارة  
 اللاحق لاتخاذ القرار بالتمریر لتضمینھا بمحضر اجتماعھ.

ا النظام  ) من ھذ30بالإضافة الي إلتزام مجلس الإدارة بالحد الأدني لعدد اجتماعتھ الوارده بالماده (
فانھ یجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراتھ بالتمریر في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات 

 صحیحھ ونافذه كما لو انھا إتخذت في اجتماع تمت الدعوة الیھ وعقد أصولا مع مراعاه ما یلي:  

قرار  موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبیة على أن الحالة التي تستدعي إصدار ال .1
 بالتمریر حالة طارئة. 

با بكافة المستندات  وتسلیم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطیا للموافقة علیھ مصح .2
 والوثائق اللازمة لمراجعتھ. 

یجب الموافقة الخطیة بالأغلبیة على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمریر مع   .3
ضرورة عرضھا في اجتماع مجلس الادارة اللاحق لاتخاذ القرار بالتمریر لتضمینھا  
بمحضر اجتماعھ، ومع ذلك تعتبر القرارات بالتمریر نافذة عند توقیع أغلبیة أعضاء 

 المجلس علیھا. 

 المادة
  رقم

)25  (
 حوكمھ 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

القرار بالتمریر اجتماعا ومن ثم یتعین الإلتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات  عدم اعتبار  .4
 مجلس الإدارة. 

 

  رقم المادة
)32 ( 

إشتراك عضو  
المجلس في  
عمل منافس  

 للشركة  

لا یجوز لعضو مجلس الإدارة بغیر موافقة من الجمعیة العمومیة للشركة تجدد 
سنویا أن یشترك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن یتجر لحسابھ أو  

لحساب غیره في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة ، ولا یجوز لھ أن 
تطالبھ بالتعویض  یفشي أي معلومات أو بیانات تخص الشركة وإلا كان لھا أن

 أو بإعتبار العملیة المربحة التي زاولھا لحسابھ كانھا أجریت لحساب الشركة   

لا یجوز لعضو مجلس الإدارة بغیر موافقة من الجمعیة العمومیة للشركة تجدد سنویا أن یشترك   .أ
ط  في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن یتجر لحسابھ أو لحساب غیره في أحد فروع النشا 

الذي تزاولھ الشركة ، ولا یجوز لھ أن یفشي أي معلومات أو بیانات تخص الشركة وإلا جاز  
 للشركة أن تطالبھ بالتعویض أو بالأرباح التي حققھا نتیجة لذلك. 

یتعین على الطرف ذي العلاقة قبل إبرام صفقة مع الشركة ، الإفصاح لمجلس الإدارة عن طبیعة   . ب 
المع الشركتین طرفي  الصفقة وشروطھا وجمیع  في  أو مساھمتھ  الجوھریة عن حصتھ  لومات 

 الصفقة ومدى مصلحتھ أو منفعتھ فیھا.
یجب على رئیس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة   . ت 

ال  ،    المختصھ   سلطةموافاة  العلاقة  ذي  الطرف  عن  والمعلومات  البیانات  على  یحتوي  ببیان 
الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة وأي بیانات أو معلومات    یوتفاصیل الصفقة ، وطبیعة ومد 

، مع تأكید خطي أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة    المختصھ   سلطةأو مستندات تطلبھا ال
 ي الشركة عادلة ومعقولة وفي صالح مساھم

 
 

 المادة
  رقم

)152  (
 قانون

  الشركات 

  رقم المادة
)33 ( 

تعارض 
 المصالح

على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون لھ أو للجھة التي یمثلھا   .1
بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل  

تعُرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنھا أن یبلغ المجلس ذلك 
یثبت إقراره في محضر  الجلسة، ولا یجوز لھ الاشتراك في  وأن 

 .التصویت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه العملیة
إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقا لحكم البند   .2

)  من ھذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساھمیھا التقدم 33/1(
ام العضو المخالف بأداء أي  للمحكمة المختصرة لإبطال العقد أو إلز

 .ربح أو منفعة تحققت لھ من التعاقد ورده للشركة
 

على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون لھ أو للجھة التي یمثلھا بمجلس الإدارة   .1
مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تعُرض على مجلس الإدارة لاتخاذ  

ت إقراره في محضر  الجلسة، ولا یجوز لھ  قرار بشأنھا أن یبلغ المجلس ذلك وأن یثب 
 .الاشتراك في التصویت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه العملیة

)  من ھذه المادة  33/1إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقا لحكم البند ( .2
العضو  جاز للشركة أو لأي من مساھمیھا التقدم للمحكمة المختصرة لإبطال العقد أو إلزام 

 .المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لھ من التعاقد ورده للشركة
إذا لم یتضح تماماً وجود حالة تعارض مصالح، یجب على عضو المجلس موضوع   .3

التعارض المحتمل أن یفُصح عن ھذه الظروف إلى رئیس المجلس أو من یعینھ، الذي 
 .یقرر ما إذا كان ھناك تعارض مصالح من عدمھ

الشركة بمسك سجل خاص بتعارض المصالح یقُید فیھ حالات التعارض بشكل   تلتزم .4
 .تفصیلي والاجراءات المتخذة بھذا الشأن

 المادة
  رقم

)11  (
 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

یقید أمین سر مجلس الإدارة موضوع تعارض المصالح في محضر اجتماع مجلس الإدارة   .5
ذي الصلة. وفي ھذه الحالة، یجب على باقي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرین النظر فیما  

ذا كان من الملائم لعضو المجلس الطرف في موضوع التعارض أن یشارك في مناقشة  إ
ذلك البند من الأعمال أمام المجلس بعد النظر التام فیما إذا كان التعارض قد یعُرض  

موضوعیة العضو و/أو قدرتھ على أداء مھامھ تجاه الشركة بالشكل الملائم. وإذا ما قروا  
ز لھم أن یطلبوا من عضو المجلس مغادرة غرفة الاجتماع أثناء أن ذلك لیس ملائماً، فیجو

انعقاد المناقشات. ولا یجوز لعضو مجلس الإدارة محاولة إقحام نفوذه الشخصي فیما  
یتعلق بالمسألة سواء في الاجتماع أم خارجھ. ولا یسُمح لعضو المجلس بالتصویت على  

 القرار ذي الصلة. 
 

  رقم المادة
)35 ( 

الصفقات مع  
الاطراف ذات  

 العلاقة 

لا یجوز للشركة عقد صفقات مع الاطراف ذات العلاقة الإ بموافقة مجلس  
% من رأسمال الشركة ، وبموافقة الجمعیة العمومیة  5الإدارة فیما یجاوز 

للشركة فیما زاد علي ذلك ویتم تقییم الصفقات في جمیع الاحوال بواسطة مقیم 
، ویتعین علي مدقق حسابات الشركة أن یشمل تقریره علي  الوزارةلدي معتمد 

بیان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالیة التي تمت بین الشركة وأي  
 من الاطراف ذات العلاقة والإجراءات التي أتخذت بشأنھا. 

 إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة: 

ع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فیما لا  لا یجوز للشركة إبرام الصفقات م .1
%) من رأس مال الشركة، وبموافقة الجمعیة العمومیة فیما زاد على ذلك، ولا یجوز إبرام  5یتجاوز (

%) من رأس المال المصدر الا بعد تقییمھا بواسطة مقیم معتمد لدي 5الصفقات التي تجاوز قیمتھا (
، ولا یجوز للطرف ذو العلاقة الاشتراك في التصویت الخاص بقرار مجلس   المختصھ سلطةال

 .الإدارة أو الجمعیة العمومیة الصادر في شأن ھذا الصفقة

في حال حدوث تغییر جوھري على شروط الصفقة بعد الموافقة علیھا فیتعین إعادة الحصول على   .2
ال، ویجب إعادة تقییم تلك الصفقة ومراجعة  موافقة مجلس الإدارة أو الجمعیة العمومیة بحسب الاحو

%) من رأس المال المصدر قبل إبرامھا بواسطة مقیم  توافق علیھ  5شروطھا التي تجاوز قیمتھا (
 .وعلى نفقة الشركة  المختصھ سلطةال

تقع المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت بالشركة إذا تم إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة   .3
فة للبند (أ) من ھذه المادة أو إذا ثبت أن  التعامل أو الصفقة غیر عادلة أو تنطوي على  بالمخال

 :تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساھمین على كل من

 .أ. الطرف ذو العلاقة الذى تم إبرام التعامل معھ

لبیة فلا یسأل عنھ  مجلس الإدارة إذا صدر القرار بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار صادراً بالأغب.  
المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضھم بمحضر الجلسة، فاذا تغیب أحد الأعضاء عن الجلسة  

 المادة
  34( رقم
)  39 الي

 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

التي صدر فیھا القرار فلا تنتفي مسؤولیتھ إلا إذا أثبت عدم علمھ بالقرار أو علم بھ مع عدم استطاعتھ  
 .الاعتراض علیھ

بالأطراف ذات العلاقة ستسري علیھا ذات الضوابط المقررة لتقییم ج. أن تقییم الصفقات الخاصة 
بشأن النظام   2016/ر.م) لسنة 11الحصص العینیة الواردة بقرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (

 :الخاص بطرح وإصدار أسھم الشركات المساھمة العامة والتي تشترط في المقیم ما یلي

) خمس سنوات، مع تقدیم  5ل عملھا لا تقل عن (یكون لدى شركة التقییم خبرة في مجا -
 .Reference شھادة من جھات تم عمل صفقات سابقة معھا

) سنوات في مجال تقییم أصول مشابھة  3أن تكون لدى شركة التقییم خبرة لا تقل عن ( -
 .للأصل محل التقییم

حسب  أن تكون شركة التقییم حاصلة على ترخیص/ تسجیل من الجھات المختصة المعنیة  -
 .الأحوال

 الصفقات التي تدخل في طبیعة عمل الشركة: 

لا تعد الصفقات التي تدخل في طبیعة عمل الشركة ولا تعطي عضو مجلس الإدارة شروطًا تفضیلیةً  
صفقات مع أطراف ذات علاقة ولا تشكل تعارضًا في المصالح، ومع ذلك یجب على عضو المجلس  

س، ولباقي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرین النظر فیما  _الطرف في الصفقة_ الإفصاح عنھا للمجل
إذا كان من الملائم للعضو الطرف في الصفقة أن یشارك في مناقشة البند الخاص بھا في اجتماع 

 .المجلس

 

 سجل الأطراف ذات العلاقة 

تلتزم الشركة بمسك سجل للأطراف ذات العلاقة توضح فیھ الأسماء التي تعد أطراف ذات علاقة   .1
 .صفقاتھم بشكل تفصیلي والإجراءات المتخذة بھذا الشأنو

تلتزم الشركة بتوفیر المستندات الخاصة بالصفقات مع الاطراف ذات العلاقة وطبیعة تلك   .2
 .الصفقات وحجمھا وتفاصیل كل صفقة وإحاطة المساھمین علماً في الجمعیة العمومیة
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 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

 العلاقة إفصاح الشركة عن صفقات الأطراف ذات 

یجب على رئیس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام صفقات مع الأطراف ذات العلاقة موافاة  
بإخطار یحتوي على البیانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة، وتفاصیل   المختصھ سلطةال

التعامل أو الصفقة، وطبیعة ومدى الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة مع تأكید خطي أن شروط  
 التعامل أو الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساھمي الشركة 

 إفصاح الأطراف ذات العلاقة 

قبل أبرام أحد الأطراف ذات العلاقة صفقة مع الشركة أو الشركة الأم أو التابعة تبلغ  الحد المقرر  .1
جب كتاب یوجھ لمجلس الإدارة  في ھذا القرار، تعین على الطرف ذي العلاقة الإفصاح الفوري بمو 

عن طبیعة الصفقة وشروطھا وجمیع المعلومات الجوھریة عن حصتھ أو مساھمتھ في الشركتین 
طرفي الصفقة ومدى مصلحتھ أو منفعتھ، وعلى مجلس إدارة الشركة الإفصاح الفوري للھیئة  

 .والسوق

لمادة وشروطھ وتعارض المصالح  ) من ھذه ا1یتم إدراج تفاصیل الصفقة المشار إلیھ في الفقرة ( .2
المتعلق بالطرف ذي العلاقة في البیانات المالیة السنویة التي تعرض على الجمعیة العمومیة وتنشر  

 .تلك البیانات على الموقع الالكتروني للسوق والشركة

 الاطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة 

%) فأكثر  5طراف ذات العلاقة یحق للمساھم المالك لنسبة (في حال إبرام الشركة أیة صفقات مع الأ
 :من أسھم الشركة ما یلي

 .طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقھا وعلى أي مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات .1

رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة لإلزام   .2
قة بتقدیم كافة المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات سواء أكانت تثبت  أطراف الصف

بشكل مباشر الوقائع المبینة بالدعوى أو ذات صلة بھا أو تؤدي الى اكتشاف معلومات تساعد في  
 .كشف الوقائع الحقیقیة
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وي على تعارض مصالح  للمحكمة المدنیة المختصة إذا ثبت لھا أن الصفقة غیر عادلة أو تنط  .3
وتضر باقي المساھمین أن تحكم بإلغاء الصفقة وإلزام الطرف ذي العلاقة بأن یؤدي للشركة أي ربح 

 .أو منفعة تحققت لھ فضلاً عن التعویض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة

  رقم المادة
)38 ( 

مسئولیة  
أعضاء 

المجلس تجاه  
الشركة  

والمساھمین 
 والغیر

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساھمین والغیر  .1
عن جمیع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة  
لقانون الشركات التجاریة وھذا النظام الأساسي ، وعن الخطأ في  

 .الإدارة ، ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك
) من ھذه المادة    38/1في البند (  تقع المسؤولیة المنصوص علیھا .2

على جمیع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر  
بإجماع الآراء ، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرة بالأغلبیة  
فلا یسأل عنھ المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضھم بمحضر  

در فیھا القرار  الجلسة ، فإذا تغیب أحد الأعضاء عن الجلسة التي ص
فلا تنتفي مسؤولیتھ إلا إذا ثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ بھ مع عدم 

 إستطاعتھ الإعتراض علیھ. 

والغیر عن  .1 والمساھمین  الشركة  تجاه  التنفیذیة مسؤولون  الإدارة والإدارة  أعضاء مجلس 
للقانون   السلطة ، وعن كل مخالفة  استعمال  الغش وإساءة  أعمال  الشركة ،  جمیع  ولنظام 

ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك ، ویمثل الإدارة التنفیذیة كل من المدیر العام أو المدیر  
التنفیذي أو الرئیس التنفیذي للشركة ونوابھم وكل من في مستوى الوظائف التنفیذیة العلیا ،  

 الإدارة  ومسؤولي الإدارة التنفیذیة والذین تم تعیینھم شخصیا في مناصبھم من قبل مجلس
2.     ) البند  في  المنصوص علیھا  المسؤولیة  المادة على جمیع أعضاء    38/1تقع  ) من ھذه 

محل  القرار  كان  إذا  أما   ، الآراء  بإجماع  قرار صدر  الخطأ عن  نشأ  إذا  الإدارة  مجلس 
اعتراضھم  أثبتوا  قد  كانوا  متى  المعارضون  عنھ  یسأل  فلا  بالأغلبیة  صادرة  المساءلة 

  ، الجلسة  تنتفي  بمحضر  فلا  القرار  فیھا  التي صدر  الجلسة  أحد الأعضاء عن  تغیب  فإذا 
مسؤولیتھ إلا إذا ثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ بھ مع عدم استطاعتھ الاعتراض علیھ ، 

) من ھذه المادة على الإدارة التنفیذیة   38/1وتقع المسؤولیة المنصوص علیھا في البند (  
 . إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنھا

یعتبر   .3  ، قانون آخر  أو أي  القانون  بأیة عقوبة منصوص علیھا في ھذا  مع عدم الإخلال 
معزولا من منصبھ بقوة القانون كل من رئیس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو  
أي من إدارتھا التنفیذیة صدر حكم قضائي یثبت ارتكاب أي منھم لأعمال الغش أو إساءة  

قیام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح ، ولا  استعمال السلطة أو ال
یقبل ترشحھ لعضویة مجلس إدارة أي شركة مساھمة في الدولة ، أو قیامھ بأي مھام في  
الإدارة التنفیذیة في الشركة إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاریخ عزلھ ، وطبق  

شأن شغل المنصب الجدید لعضویة مجلس إدارة  ) من قانون الشركات ب   145أحكام المادة (  
دعوة الجمعیة    المختصھ  سلطة الشركة فإذا تم عزل جمیع أعضاء مجلس إدارتھا یجب على ال

 العمومیة لانتخاب مجلس إدارة جدید 

 المادة
  رقم

)162  (
 قانون

 الشركات 

  رقم المادة
)41 ( 

اجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

تنعقد الجمعیة العمومیة للشركة بأبوظبي  ، ویكون لكل مساھم حق   -
حضور إجتماعات الجمعیة العمومیة ویكون لھ من الأصوات ما یعادل  

عدد أسھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة العمومیة أن ینیب عنھ  
من یختاره من غیر أعضاء مجلس الإدارة بھا بمقتضى توكیل خاص  

ب ألا یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزا بھذه ثابت بالكتابة. ویج

تنعقد الجمعیة العمومیة للشركة بأبوظبي  ، ویكون لكل مساھم حق حضور إجتماعات الجمعیة   .1
الجمعیة  العمومیة ویكون لھ من الأصوات ما یعادل عدد أسھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور 

العمومیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس الإدارة أو العاملین بالشركة أو شركة  
وساطة في الأوراق المالیة أو العاملین بھا بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ینص صراحة على  

كون  حق الوكیل في حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھا. ویجب ألا ی 

 المادة
)  4( رقم

 حوكمة 
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 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

% من رأس مال الشركة. ویمثل ناقصي الأھلیة  5الصفة على أكثر من 
 وفاقدیھا النائبون عنھم قانونا. 

للشخص الإعتباري ان یفوض أحد ممثلیھ او القائمین علي ادارتھ بموجب   -
لیمثلھ في اجتماعات  قرار صادر من مجلس ادارتھ او من یقوم مقامھ ، 

الجمعیة العمومیة للشركة ، ویكون الشخص المفوض الصلاحیات  
 المقررة بموجب قرار التفویض. 

 
 

% من رأس مال الشركة المصدر.  5الوكیل لعدد من المساھمین حائزا بھذه الصفة على أكثر من 
 ویمثل ناقصي الأھلیة وفاقردیھا النائبون عنھم قانون.

)  من ھذه المادة ھو  1یتعین أن یكون توقیع المساھم الوارد في الوكالة المشار إلیھا في البند (   .2
الجھات التالیة، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من  التوقیع المعتمد من/لدى أحد 

 ذلك.

 العدل.  بأ. الكات 

 ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادیة بالدولة. 

 ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى أي منھما.

 د . أي جھة أخرى مرخص لھا للقیام بأعمال التوثیق.

اري أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجر قرار صادر من مجلس  للشخص الاعتب  .3
إدارتھ أو من یقوم مقامھ ، لیمثلھ في إجتماعات الجمعیة العمومیة للشركة، ویكون للشخص  

 المفوض الصلاحیات المقررة بموجب قرار التفویض. 
تتولى الجمعیة العمومیة تعیین  ان یجوز)  من قانون الشركات، 178دون الإخلال بأحكام المادة (  .4

)  أو أكثر عن المساھمین _یتم ترشیحھم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة  2ممثلین عن عدد (
الشركة_ لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھا بالنیابة عن المساھمین  

مین المشتغلین بالدولة أو المحللین وتحدد اتعابھم، وذلك من مكاتب المحاماة المقیدة في جدول المحا
/ ر) لسنة  48وفقا لقرار مجلس إدارة الھیئة رقم(  المختصھ سلطةالمالیین المعتمدین من قبل ال

  المختصھ سلطةبشأن الاستشارات المالیة والتحلیل المالي وأي جھة أخرى توافق علیھا ال  2008
 ، وفقا للأحكام التالیة: 

عمال المرفق بإعلان الدعوة الموجھ للمساھمین اسماء وبیانات  أ. تدرج الشركة على جدول الأ
الاتصال الخاصة بممثلي المساھمین الذین یجوز ان ینوبوا عن المساھمین في حضور اجتماعات  

 الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھا.

 ب. تتحمل الشركة اتعاب ممثلي المساھمین المعینین. 

ثل المعین من خلال تعبئة نموذج التوكیل المرفق بإعلان الدعوة الموجھ  ج. یقوم المساھم بتوكیل المم
) خمسة أیام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعیة  5للمساھمین وارسالھ إلى الشركة قبل (
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العمومیة، على أن یتضمن نموذج التوكیل بشكل واضح وصریح تعلیمات المساھم للتصویت على 
 دول أعمال الجمعیة العمومیة، على أن یتم مراعاة ما یلي:البنود المدرجة في ج

لا یجوز للممثل المعین التصویت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعیة العمومیة التي لم   - 
 یصدر المساھم تعلیمات التصویت بشأنھا.

) من قانون  180/2في حالة إدراج بند جدید إلى جدول أعمال الجمعیة العمومیة سندا  لنص المادة ( - 
الشركات لا یجوز للممثل المعین التصویت على ھذا البند ما لم یصدر المساھم تعلیمات التصویت في  

 ھذا الشأن. 

ه. تحتسب الأسھم التي صدرت وكالات بشأنھا ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعیة  
 العمومیة.

تعلیمات التصویت بشأنھا ضمن النصاب القانوني  و. لا تحتسب الأسھم التي لم یصدر المساھم 
 لإصدار القرار. 

ز. یتوجب على الممثل المعین إدارة تعارض المصالح بین مھامھ كممثل معین وعلاقتھ بالشركة  
 والإفصاح عنھا.

ح. یتوجب على الممثل المعین حضور الاجتماع شخصیا ولا یجوز لھ أن ینیب عنھ شخص آخر  
 لحضور الاجتماع. 

على الممثل المعین للإنابة عن المساھمین قبول الإنابة عن كل مساھم بحسب أسبقیة تقدیم   بیج ط. 
 الطلبات إلیھ. 

 ك. ولا یجوز تجزئة الأسھم لأكثر من ممثل، أو قبول الممثل لجزء من أسھم المساھم.

  ب صاحیكون مالك السھم المسجل في یوم العمل السابق لانعقاد الجمعیة العمومیة للشركة ھو   .5
 الحق في التصویت في الجمعیة العمومیة لتلك الشركة.  

) من قانون الشركات، یجوز للمساھم التصویت الإلكتروني  183مع مراعاة أحكام المادة ( .6
باجتماعات الجمعیة العمومیة للشركة وفقا للآلیة المتبعة لدى السوق المدرجة فیھ أسھم الشركة  

ویشترط في ھذه الحالة    او اي تعدیلات لاحقة لھذه الالیات حالیا  المختصھ  سلطةوالمعتمدة من ال
 ما یلي:
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أ. أن یكون النظام الأساسي للشركة یسمح باستخدام التصویت الالكتروني في اجتماعات الجمعیة  
 العمومیة.

ب. توقیع إقرار مسبق من المساھم قبل الاجتماع بموافقتھ الكتابیة على اتباع آلیة التصویت  
على ذلك   بإثبات حضوره الاجتماع وعلمھ التام بكیفیة استخدام ھذه الآلیة وما سیترت الإلكتروني و

 من قصر تصویتھ الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعیة العمومیة قبل بدایة 

الاجتماع وعدم تمكنھ من مناقشة بنود جدول الأعمال أو التصویت في حال إدراج بنود جدیدة بجدول  
 مومیة والتزامھ بكافة الضوابط الصادرة عن السوق بھذا الشأن.أعمال الجمعیة الع

ج. أن یوضح رئیس الاجتماع عدد الأسھم المشاركة بالاجتماع من خلال التصویت الإلكتروني  
والذي تم إثبات حضورھم بسجل المساھمین عند الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر  

 لانعقاد الاجتماع.

الأصوات عند التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة عدد الأصوات  د. أن یوضح جامع 
 المشاركة من خلال التصویت الإلكتروني على كل قرار من قرارات الجمعیة العمومیة.

 . المختصھ سلطةه. أي متطلبات أخرى تحددھا ال
 

  رقم المادة
)42 ( 

إعلان الدعوة 
لإجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

توجھ الدعوة الي المساھمین لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة بإعلان في 
صحفیتین یومتین محلیتین تصدران باللغة العربیة وبكتب مسجلة وذلك قبل 

الموعد المحدد بخمسة عشر یوما علي الأقل وذلك بعد الحصول علي موافقة  
لاجتماع وترسل أوراق  ویجب أت تتضمن الدعوة جدول اعمال ذلك ا ، الوزارة

 والسلطة المختصة.  الوزارةالدعوة الي 

) من النظام    45باستثناء الجمعیة العمومیة المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقا لحكم المادة (  .أ
، یكون توجیھ الدعوة لانعقاد الجمعیة العمومیة وفقا للضوابط والشروط التي یصدر   الأساسي

 الشان وذلك مع مراعاة ما یاتي :بھا قرار من الوزیر بھذا 
أن یتم الإعلان عن دعوة الجمعیة العمومیة قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (  .1

 ) واحد وعشرین یوما . 21
نشر الإعلان عن الدعوة للاجتماع في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدر إحداھما باللغة  .2

 العربیة.
مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصیة ھاتفیة والبرید إخطار المساھمین بكتب  .3

 الالكتروني" 
 إخطار السلطة المختصة بنسخة من أوراق الدعوة لاجتماع الجمعیة العمومیة قبل الإعلان    .4

یجب أن یشتمل إعلان الدعوة للاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاریخ وموعد الاجتماع    . ب 
دم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبیان  الأول، والاجتماع الثاني في حال ع

صاحب الحق في حضور لاجتماع، وجواز أن ینیب عنھ من یختاره بمقتضى توكیل خاص  
معتمد وأحقیة المساھم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة العمومیة، 

 المادة
93 

 قانون
 شركات 
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لنصاب القانوني المطلوب لصحة كلٍ  وتوجیھ الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وا
من اجتماع الجمعیة العمومیة والقرارات الصادرة فیھ، وبیان صاحب الحق في التوزیعات إن  

 وجدت. 
یجوز عقد اجتماعات الجمعیات العمومیة واشتراك المساھمین في مداولاتھا والتصویت على    .ج

فقا للضوابط التي یضعھا الوزیر قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة للحضور عن بعد ، و
 بھذا الشأن .

 
  

  رقم المادة
)43 (  

الدعوة 
لإجتماع 
الجمعیة  

 العمومیة 

یجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة خلال الأشھر   .1
الأربعة التالیة لنھایة السنة المالیة وكذلك یجب على مجلس الإدارة  

الجمعیة العمومیة خلال الأشھر الأربعة التالیة لنھایة السنة  دعوة 
 المالیة وكذلك كلما رأى وجھا لذلك . 

% ) من رأس   20یجوز لمدقق الحسابات أو مساھم أو أكثر یملكون (   .2
مال الشركة على الأقل كحد أدنى ولأسباب جدیة تقدیم طلب لمجلس  

ویتعین على مجلس الإدارة في  ادارة الشركة لعقد الجمعیة العمومیة  
ھذه الحالة دعوة الجمعیة العمومیة خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیم 
تقل عن خمسة   العمومیة خلال مدة لا  الجمعیة  إنعقاد  الطلب ، ویتم 

 عشرة یوما ولا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ الدعوة للإجتماع.
ممن یقوم مقامھ    أن تطلب من رئیس مجلس إدارة الشركة ، أو  للوزارة  .3

 ، توجیھ الدعوة لعقد الجمعیة العمومیة في إحدى الحالات التالیة : 
) من ھذه   43/1إذا مضى ثلاثون یوما على الموعد المحدد في الفقرة (  •

 المادة دون أن تدعى الجمعیة العمومیة للإنعقاد.
 إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني لصحة إنعقاده  •
تبین لھا في أي وقت وقوع مخالفات القانون أو لنظام الشركة أو وقوع إذا  •

 خلل في إدارتھا. 
% ) ، من رأس المال  20إذا طلب مساھم أو أكثر یملكون أسھما تمثل (  •

على الأقل ، وعدم إستجابة مجلس إدارة الشركة ، وفقا لما جاء في الفقرة 
 ) من ھذه المادة.  2/ 43( 

ایة السنة یجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة خلال الأشھر الأربعة التالیة لنھ .1
المالیة وكذلك یجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة خلال الأشھر الأربعة  

 التالیة لنھایة السنة المالیة وكذلك كلما رأى وجھا لذلك . 
% ) من رأس مال الشركة على الأقل    10یجوز لمدقق الحسابات أو مساھم أو أكثر یملكون (   .2

لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعیة العمومیة ویتعین  كحد أدنى ولأسباب جدیة تقدیم طلب  
على مجلس الإدارة في ھذه الحالة دعوة الجمعیة العمومیة خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیم  
الطلب ، ویتم إنعقاد الجمعیة العمومیة خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ الدعوة  

 للإجتماع.
) من ھذه المادة في المركز الرئیسي للشركة  43/2البند (یجب ان یودع الطلب في المذكور في   .3

وأن یبین فیھ الغرض من الإجتماع والمسائل التي یجب مناقشتھا وان یقدم طالب الإجتماع  
شھادة من السوق المالي المدرجھ فیھ أسھم الشركة تفید حظرالتصرف في الأسھم المملوكة  

 العمومیة.  لھ بناء علي طلبھ لحین انعقاد اجتماع الجمعیة
للھیئة أن تطلب من رئیس مجلس إدارة الشركة ، أو ممن یقوم مقامھ ، توجیھ الدعوة لعقد    .4

 الجمعیة العمومیة في إحدى الحالات التالیة : 
) من ھذه المادة دون أن تدعى   43/1إذا مضى ثلاثون یوما على الموعد المحدد في الفقرة (  •

 الجمعیة العمومیة للإنعقاد.
 د أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني لصحة إنعقاده إذا نقص عد •
) من ھذه  43/2عدم إستجابة مجلس إدارة الشركة لطلب المساھم أو المساھمین وفقا لنص البند ( •

 المادة.

 المادة
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س إدارة الشركة أو من یقوم مقامھ بدعوة الجمعیة  إذا لم یقم رئیس مجل 
) أیام من تاریخ طلب   5العمومیة للإنعقاد في الحالات السابقة خلال خمسة ( 

 توجیھ الدعوة للإجتماع على نفقة الشركة.  الوزارة، وجب على  الوزارة

إذا لم یقم رئیس مجلس إدارة الشركة أو من یقوم مقامھ بدعوة الجمعیة العمومیة للإنعقاد في الحالات  
  المختصھ سلطة، وجب على ال المختصھ سلطة) أیام من تاریخ طلب ال 5خمسة ( السابقة خلال 

 توجیھ الدعوة للإجتماع على نفقة الشركة. 

  رقم المادة
)45 ( 

تسجیل  
حضور  

المساھمین  
لإجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

الجمعیة  یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور اجتماع  .1
العمومیة أسمائھم في السجل الإلكتروني الذي تعده الشركة ادارة  

الشركة لھذا الغرض في مكان الإجتماع قبل الوقت المحدد لإنعقاد  
 ذلك بوقت كاف. 

یجب أن یتضمن سجل المساھمین أسم المساھم أو من ینوب عنھ   .2
ھا  وعدد الأسھم التي یملكھا وعدد الاسھم التي یمثلھا وأسماء مالیك

مع تقدیم سند الوكالة ، ویعطي المساھم أو النائب بطاقة لحضور  
 الإجتماع یذكر فیھا عدد الأصوات التي یمثلھا أصالة أو وكالة. 

یستخرج من سجل المساھمین خلاصة مطبوعة بعدد الأسھم التي   .3
مثلت الإجتماع ونسبة الحضور ویتم توقیعھا من قبل كل من مقرر  

مدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منھا الجلسة ورئیس الإجتماع و
للمراقب الممثل للھیئة ویتم إلحاق نسخة منھا بمحضر إجتماع 

 الجمعیة العمومیة. 
جتماعات الجمعیة العمومیة عندما یعلن  یغلق باب التسجیل لحضور ا .4

رئیس الإجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع او عدم  
التسجیل أي مساھم او نائب عنھ   إكتمالھ ، ولا یجوز بعد ذلك قبول

لحضور ذلك الإجتماع كما لا یجوز الإعتداد بصوتھ أو برأیھ في  
 المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.

  

 :یتعین على الشركة أن تدون اجتماع الجمعیة العمومیة في محاضر مع الالتزام بما یلي

ن الحاضرین أو الممثلین  أن یتضمن محضر اجتماع الجمعیة العمومیة أسماء المساھمی  .1
وعدد الأسھم التي في حیازتھم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لھم 

والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا وخلاصة وافیة  
للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في  

 .یوقعھ رئیس الجمعیة ومقررھا وجامع الأصوات ومدقق الحساباتسجل خاص 
أن تكون المحاضر خالیة من كل فراغ أو بیاض أو كتابة في الھوامش أو كشط أو    .2

 .إضافات 
 :یتبع في إمساك سجل محاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة ما یلي  .3

 . یجب أن تكون صفحات السجل متسلسلة بالترتیب -
 .الاحتفاظ بسجل لمحاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة بمقر الشركةیتم  -

 

 رم المادة
)42  (

 حوكمھ 

  رقم المادة
)47 ( 

رئاسة  
الجمعیة  

العمومیة 
 وقائع نی وتدو

 الإجتماع

أس الجمعیة العمومیة رئیس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غیابھ  یر .1
یختاره المساھمون  یرأسھا نائبھ وفي حال غیابھما یرأسھا أي مساھم  

بأیة وسیلة تحد العمومیة ، كما دلذلك ویكون التصویت  ھا الجمعیة 
تعین الجمعیة مقررا للإجتماع ، وإذا كانت الجمعیة تبحث في أمر 
بین  من  الجمعیة  تختار  أن  وجب  كان  أیا  الإجتماع  برئیس  یتعلق 
 ، الأمر  ھذا  مناقشة  خلال  الإجتماع  رئاسة  یتولى  من  المساھمین 

جامعویعی  الرئیس  العمومیة   ان  الجمعیة  تقر  أن  على  للأصوات 
 تعیینھ.

نائبھ وفي   .1 العمومیة رئیس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غیابھ یرأسھا  یرأس الجمعیة 
حال غیابھما یرأسھا أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة یختاره مجلس الإدارة لذلك ،  

لعضو یرأسھا أي شخص تختاره الجمعیة العمومیة، وفي حالھ عدم اختیار مجلس الإدارة ل
برئیس   یتعلق  أمر  في  تبحث  الجمعیة  كانت  وإذا   ، للإجتماع  مقررا  الجمعیة  تعین  كما 
الإجتماع أیا كان وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من یتولى رئاسة الإجتماع  

 خلال مناقشة ھذا الأمر. 
یتضمن أسماء المساھمین الحاضرین أو الممثلین   یحرر محضر بإجتماع الجمعیة العمومیة .2

لھم   المقررة  الأصوات  وعدد  بالوكالة  أو  بالأصالة  حیازتھم  في  التي  الأسھم  وعدد 

 المادة
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یحرر محضر بإجتماع الجمعیة العمومیة یتضمن أسماء المساھمین   .2
الحاضرین أو الممثلین وعدد الأسھم التي في حیازتھم بالأصالة أو 
وعدد   الصادرة  والقرارات  لھم  المقررة  الأصوات  وعدد  بالوكالة 

ھا أو عارضتھا وخلاصة وافیة للمناقشات  الأصوات التي وافقت علی 
 التي دارت في الإجتماع .  

كل   .3 عقب  منتظمة  بصفة  العمومیة  الجمعیة  إجتماع  محاضر  تدون 
جلسة في سجل خاص یتبع في شأنھ الضوابط التي یصدر بھا قرار  

ویوقع كل محضر من رئیس الجمعیة ومقررھا وجامع    الوزارةمن  
ویكو  ، الحسابات  ومدقق  محاضر  الأصوات  على  الموقعون  ن 

 الإجتماعات مسؤولین عن صحة البیانات الواردة فیھ. 
 

وافیة   وخلاصة  عارضتھا  أو  علیھا  وافقت  التي  الأصوات  وعدد  الصادرة  والقرارات 
 للمناقشات التي دارت في الإجتماع . 

میة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص  تدون محاضر إجتماع الجمعیة العمو .3
ویوقع كل محضر من   سلطة المختصھیتبع في شأنھ الضوابط التي یصدر بھا قرار من ال

على   الموقعون  ویكون   ، الحسابات  ومدقق  الأصوات  وجامع  ومقررھا  الجمعیة  رئیس 
 محاضر الإجتماعات مسؤولین عن صحة البیانات الواردة فیھ. 

 

المادة رقم  
)48 ( 

طریقة  
التصویت  
باجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

یكون التصویت في الجمعیة العمومیة بالطریقة التي یعینھا رئیس الجمعیة إلا  
إذا قررت الجمعیة العمومیة طریقة معینة للتصویت ، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب 

أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلھم أو بمساءلتھم أو بتعینھم في الحالات التي 
ا النظام ، فیجب إتباع طریقة ) من ھذ 23یجوز فیھا ذلك وفقأ لحكم المادة ( 

 التصویت السري التراكمي 

یكون التصویت في الجمعیة العمومیة بالطریقة التي یعینھا رئیس الجمعیة إلا إذا قررت الجمعیة  
العمومیة طریقة معینة للتصویت ، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلھم أو  

) من ھذا النظام ، فیجب   23ت التي یجوز فیھا ذلك وفقأ لحكم المادة ( بمساءلتھم أو بتعینھم في الحالا
أن یكون التصویت في اجتماعات الجمعیة   إتباع طریقة التصویت السري التراكمي، ویجوز 

العمومیة باستخدام آلیة التصویت الإلكتروني شریطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن  
 بھذا الشأن  سلطة المختصھال
  

المادة 
رقم  

)186  (
 قانون 

 
 الشركات 

  رقم المادة
)50 ( 

إصدار القرار  
 الخاص 

یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص بأغلبیة أصوات المساھمین  
الذین یملكون ما لا یقل عن ثلاثة أرباع الأسھم الممثلة في إجتماع الجمعیة  

 - :العمومیة للشركة  في الحالات التالیة

 زیادة رأس المال أو تخفیضھ  .أ
 إصدار سندات قرض أو صكوك.  .ب 
 تقدیم مساھمات طوعیة في أغراض خدمة المجتمع.  .ج
 حل الشركة او إدماجھا في شركة أخري.  .د
 بیع المشروع الذي قامت بھ الشركة او التصرف فیھ بأي وجھ أخر.  .ه
 إطالة مدة الشركة   .و
 تعدیل عقد التأسیس أو النظام الإساسي. .ز

العمومیة إصدار قرار خاص بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما لا یقل یتعین على الجمعیة 
 - :عن ثلاثة أرباع الأسھم الممثلة في إجتماع الجمعیة العمومیة للشركة  في الحالات التالیة 

 .تغییر اسم الشركة -1
 .إصدار سندات قرض أو صكوك -2
 .تقدیم مساھمات طوعیة في أغراض خدمة المجتمع  -3
 . و إدماجھا في شركة أخرىحل الشركة أ  -4
 .بیع المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ بأي وجھ آخر -5
%) أو أكثر من أصولھا (موجوداتھا) سواء أكانت عملیة  51عند رغبة الشركة بیع نسبة ( -6

البیع ستتم بصفقة واحدة أو من خلال عدة صفقات وذلك خلال سنة من تاریخ عقد أول 
 .صفقة أو تعامل

 .ة مدة الشركة أو إنقاصھاإطال -7
 .تعدیل عقد التأسیس أو النظام الاساسي  -8

 المادة
)  46(رقم

 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

الحالات التي یتطلب فیھا قانون الشركات التجاریة إصدار قانون  في   .ح
 خاص. 

) من قانون الشركات یتعین موافقة  139وفي جمیع الحالات وفقا لحكم المادة (
والسلطة المختصة علي إستصدار القرار الخاص بتعدیل عقد التأسیس   الوزارة

 والنظام الأساسي للشركة. 

 .دخول شریك استراتیجي -9
 .تحویل الدیون النقدیة إلى أسھم في رأسمال الشركة  -10
 .إصدار برنامج تحفیز موظفي الشركة بتملك أسھم فیھا  -11
المتجر أو رھن  عقد القروض لآجال تزید على ثلاث سنوات أو بیع عقارات الشركة أو   -12

أموال الشركة المنقولة وغیر المنقولة أو إبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم أو إجراء  
الصلح والاتفاق على التحكیم ما لم تكن ھذه التصرفات مصرحا بھا في نظام الشركة أو  

 .كانت مما یدخل بطبیعتھ في غرض الشركة
 .زیادة رأس مال الشركة المصرح بھ  -13
 .ة إصدار الى القیمة الاسمیة للسھمإضافة علاو -14
 .إدماج الاحتیاطي في رأس مال الشركة -15
 .تخفیض رأس مال الشركة -16
 .تجزئة القیمة الاسمیة لأسھم الشركة   -17
 .تحول الشركة  -18
 .إندماج الشركة  -19
 .إطالة مدة التصفیة  -20
 .شراء الشركة لأسھمھا  -21
 .في الحالات التي یتطلب فیھا قانون الشركات إصدار قرار خاص  -22

المادة رقم  
)51 ( 

إدراج بند 
بجدول أعمال  

إجنمتع  
الجمعیة  

 العمومیة 

لا یجوز للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول   .1
 الأعمال . 

) من ھذه المادة الشأن یكون للجمعیة   51/1إستثناء من البند (   .2
 العمومیة الصلاحیة فیما یلي :  

حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تكتشف أثناء الإجتماع .  -1
 و

إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعیة العمومیة بناء   -2
  10أو عدد من المساھمین یمثل (  الوزارةعلى طلب یقدم من 

% ) من رأس مال الشركة على الأقل ، ویجب على رئیس  
إجتماع الجمعیة العمومیة إدراج البند الإضافي قبل البدء في  

یة  مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمع
 العمومیة لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمھ. 

 لا یجوز للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول الأعمال . -1
  سلطة المختصھووفقا للضوابط الصادرة عن ال ) من ھذه المادة  51/1إستثناء من البند (   -2

 بھذا الشأن یكون للجمعیة العمومیة الصلاحیة فیما یلي :  
 حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تكتشف أثناء الإجتماع . و  -1
إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعیة العمومیة وفق الضوابط الصادرة عن    -2

أو عدد    سلطة المختصھبناء على طلب یقدم من ال  بھذا الشأن وذلك  سلطة المختصھال
% ) من رأس مال الشركة على الأقل ، وذلك قبل البدء في   5من المساھمین یمثل ( 

مناقشة جدول أعمال الجمعیة العمومیة ، وجب علي رئیس الإجتماع إدارج البند أو  
الشروط الواجب  قرارا تحدد فیھ      سلطة المختصھالبنود علي جدول الاعمال وتصدر ال 

 مراعاتھا لإدراج بند جدید الي جدول أعمال الجمعیة العمومیة. 
 

المادة 
رقم  

)180  (
قانون 

 الشركات 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

% من 5بناء على طلب من یملك نسبة لا تقل عن  للوزارة -3
أسھم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعیة العمومیة  
للشركة الصادرة  إضرار بھم أو الصادرة لصالح فئة معینھ  

ارة أو  من المساھمین أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإد
 غیرھم متي تثبت لھا جدیة أسباب الطلب. 

)  3ولا یقبل طلب إیقاف تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة بعد مضي ( 
 أیام عمل من تاریخ صدور تلك القرارات. 

المادة رقم  
)52 ( 

تعیین مدقق  
 الحسابات 

الجمعیة   -1 أتعابھ  تعینھ وتحدد  أكثر  أو  للشركة مدقق حسابات  یكون 
العمومیة بناءا على ترشیح من مجلس الإدارة ، ویشترط في مدقق  

 . ومرخص لھ بمزاولة المھنة الوزارةالحسابات أن یكون مقیدة لدي 
یعیین مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجدید وعلیھ مراقبة حسابات   -2

تعینھ ثلاث السنة   تجدید  تتجاوز مدة  ألا  لھا على  التي عین  المالیة 
 سنوات متتالیة.

یتولى مدقق الحسابات مھامھ من نھایة إجتماع تلك الجمعیة إلى نھایة   -3
 إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة التالیة.

 
 
 
 
 
  

الشركة  -1 إدارة  مجلس  من  ترشیحھ  یتم  أكثر  أو  حسابات  مدقق  مساھمة  شركة  لكل    یكون 
 ویعرض على الجمعیة العمومیة للموافقة . 

تفویض    -2 یجوز  للتجدید ولا  قابلة  لمدة سنة  تدقیق حسابات  العمومیة شركة  الجمعیة  تعین 
مجلس إدارة الشركة في ھذا الشأن ، على ألا تولى شركة التدقیق عملیة التحقیق بالشركة  

تولی   6لمدة تزید على (   تاریخ  بالشركة ، ) ستة سنوات مالیة متتالیة من  التدقیق  ھا مھام 
)    3ویتعین في ھذه الحالة تغییر الشریك المسؤول عن أعمال التدقیق للشركة بعد انتھاء (  

ثلاث سنوات مالیة ، ویجوز إعادة تعیین تلك الشركة لتدقیق حسابات الشركة بعد مرور (  
سسي الشركة عند ) سنتین مالیتین على الأقل من تاریخ انتھاء مدة تعیینھا ، ویجوز لمؤ  2

بحیث تتولى   سلطة المختصھالتأسیس تعیین شركة تدقیق حسابات أو أكثر توافق علیھا ال
 مھامھا لحین انتھاء أعمال الجمعیة العمومیة للسنة المالیة الأولى . 

تحدد الجمعیة العمومیة أتعاب مدقق الحسابات ولا یجوز تفویض مجلس إدارة الشركة في    -3
 . توضح ھذه الأتعاب في حسابات الشركةھذا الشأن ، على أن 

المادة 
رقم  

)243  (
قانون 

 الشركات 

المادة رقم  
)59 ( 

توزیع 
الأرباح 
 السنویة 

توزع الأرباح السنویة الصافیة للشركة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة 
   - والتكالیف الأخرى وفقا لما یلي:

%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتیاطي 10أ.تقتطع (
%)  50القانوني ویوقف ھذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتیاطي قدرا یوازي ( 

ل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتیاطي خمسین بالمائة على الأق
 عن ذلك تعین العودة إلى الإقتطاع .  

باح السنویة الصافیة للشركة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف الأخرى وفقا  توزع الأر
   - لما یلي:

%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتیاطي القانوني ویوقف ھذا  10أ.تقتطع (
%) خمسین بالمائة على الأقل من رأس مال  50الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتیاطي قدرا یوازي (

 الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتیاطي عن ذلك تعین العودة إلى الإقتطاع . 

المادة 
رقم  

)50  (
 مة حوك
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

ب.تحدد الجمعیة العمومیة النسبة التي یجب توزیعھا على المساھمین من الأرباح  
الصافیة بعد خصم الاحتیاطي القانوني، على أنھ إذا لم تسمح الأرباح الصافیة في  

 فلا یجوز المطالبة بھا من أرباح السنین اللاحقة.  سنة من السنین بتوزیع أرباح

%) من الربح الصافي للسنة المالیة المنتھیة  10ج.تخصص نسبة لا تزید على (
بعد خصم كل من الإستھلاكات والإحتیاطیات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة  
وتعرض على الجمعیة العمومیة للنظر فیھا، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات  

تي تكون قد وُقعت على الشركة من أو السلطة المختصة  بسبب مخالفات مجلس  ال
الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة،  
تلك   أن  لھا  تبین  إذا  بعضھا  أو  الغرامات  تلك  خصم  عدم  العمومیة  وللجمعیة 

 الإدارة.   الغرامات لیست ناتجة عن تقصیر أو خطأ من مجلس

یوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساھمین أو یرحل بناءاً على 
إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو یخصص لإنشاء إحتیاطي إختیاري  

یخصص لأغراض محددة ولا یجوز إستخدامھ لأیة أغراض أخرى إلا بموجب  
 قرار صادر عن الجمعیة العمومیة للشركة 

ومیة النسبة التي یجب توزیعھا على المساھمین من الأرباح الصافیة بعد خصم  ب.تحدد الجمعیة العم
الاحتیاطي القانوني، على أنھ إذا لم تسمح الأرباح الصافیة في سنة من السنین بتوزیع أرباح فلا یجوز 

 المطالبة بھا من أرباح السنین اللاحقة. 

تزید على ( نسبة لا  ا10ج.تخصص  للسنة  الصافي  الربح  بعد خصم كل من  %) من  المنتھیة  لمالیة 
للنظر   العمومیة  الإستھلاكات والإحتیاطیات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتعرض على الجمعیة 
فیھا، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من السلطة المختصة  بسبب  

الأ للنظام  أو  الشركات  لقانون  الإدارة  مجلس  المنتھیة، مخالفات  المالیة  السنة  خلال  للشركة  ساسي 
وللجمعیة العمومیة عدم خصم تلك الغرامات أو بعضھا إذا تبین لھا أن تلك الغرامات لیست ناتجة عن  

 تقصیر أو خطأ من مجلس الإدارة. 

إقتراح مجلس   بناءاً على  الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساھمین أو یرحل  یوزع 
لسنة المقبلة أو یخصص لإنشاء إحتیاطي إختیاري یخصص لأغراض محددة ولا  الإدارة إلى ا

 یجوز إستخدامھ لأیة أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعیة العمومیة للشركة. 
یكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "نقدیة أو أسھم منحة" وفقاً للنظام الخاص   -

سلطة  لكیة وحفظ الأوراق المالیة ووفقاً لما تصدره البالتداول والمقاصة والتسویات ونقل الم
 من قرارات.  المختصھ

 .یتعین ان یكون لكل مساھم رقم مستثمر ورقم حساب مصرفي مدون لدى الشركة -
یجب على الشركة إیداع توزیعات الأرباح النقدیة للمساھمین المسجلین في الیوم العاشر بدءاً   -

ماع الجمعیة العمومیة أو إجتماع مجلس الإدارة التي تقرر  من الیوم التالي لتاریخ انعقاد اجت 
وبحیث لا تتجاوز عملیة     سلطة المختصھفیھا توزیع تلك الأرباح وفقاً للآلیة المعتمدة من ال

سداد الارباح النقدیة للمساھمین ثلاثین یوماً من تاریخ صدور القرار بالموافقة على تلك  
 .التوزیعات

 

 
 

المادة رقم  
)64 ( 

تحقیق الشركة  
لخسائر بلغت  

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالھا المصدر وجب على مجلس الإدارة  
عن القوائم المالیة الدوریة    للوزارة) ثلاثین یوما من تاریخ الإفصاح    30خلال (  

إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساھمة نصف رأس مالھا المصدر ، وجب على مجلس   .1
كل حسب اختصاصھ   - ) ثلاثین یوما من تاریخ الإفصاح للوزارة أو للھیئة    30الإدارة خلال ( 

ثین ) ثلا  30عن القوائم المالیة الدوریة أو السنویة ، دعوة الجمعیة العمومیة للاجتماع خلال (    - 

المادة 
رقم  

)302  (
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  قبل التعدیل  عنوان المادة  لاساسي ا

نصف  
 رأسمالھا

أو السنویة دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد لإتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل  
 طھا  الأجل المحدد لھا أو إستمرارھا في مباشرة نشا

 

یوما من تاریخ الدعوة ، للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمراریة الشركة في مباشرة نشاطھا أو  
حلھا قبل الأجل المحدد لھا ، وإذا لم یقم مجلس الإدارة بالدعوة الاجتماع الجمعیة العمومیة أو  
أمام   دعوى  رفع  مصلحة  ذي  لكل  جاز  الموضوع  في  قرار  إصدار  الجمعیة  ھذه  على  تعذر 

 محكمة المختصة بطلب حل الشركة وتصفیتھا وفقا لأحكام القانون ال
) من ھذه المادة   1یتعین على مجلس إدارة الشركة عند دعوة الجمعیة العمومیة وفقا لحكم البند (   .2

إذا أوصى مجلس الإدارة باستمرار نشاط الشركة ، تعین أن یرفق بالدعوة    - مراعاة ما یأتي : أ 
الھیكلة المعتمدة منھ وتقریر مدقق الحسابات ، ویجب أن تكون خطة إعادة الھیكلة  خطة إعادة  

إذا    - المرفقة بالدعوة متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الدیون والجدول الزمني للتنفیذ . ب
أوصى مجلس الإدارة بحل الشركة قبل الأجل المحدد لھا وتصفیتھا ، تعین أن یرفق بالدعوة 

لحسابات وخطة تصفیة الشركة وجدولھا الزمني المعتمدة من مجلس إدارة الشركة  تقریر مدقق ا
 . سلطة المختصھأو أكثر ممن توافق علیھ ال  يومستشارھا المالي مع ترشیح مصف

بتقریر كل (   سلطة المختصھتولى مجلس الإدارة الإشراف على تنفیذ خطة إعادة الھیكلة وإخطار ال
یذ ھذه الخطة ومدى الالتزام بجدولھا الزمني ، ویجوز لھ بعد الحصول  ) ثلاثة أشھر عن نتائج تنف  3

تعیین مستشار مالي لمعاونتھ في إعداد وتنفیذ الخطة ، ویحق للھیئة  سلطة المختصھعلى موافقة ال 
 إقالة المستشار المالي وتعیین مستشار مالي آخر في حال عدم قیامھ بالمھام المناطة بھ 

 قانون
 الشركات 

  

ضوابط   ) 67( المادة
 الحوكمة 

یسري علي الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعاییر الإنضباط المؤسسي 
والقرارات المنفذة لأحكام قانون الشركات ، ویعتبر جزء لا یتجزأ من النظام 

 الأساسي للشركة ومكملا لھ. 

الحوكمة ومعاییر الإنضباط   قرار ضوابط  الشركة  المنفذة لأحكام  یسري علي  والقرارات  المؤسسي 
 قانون الشركات ، ویعتبر جزء لا یتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملا لھ. 

 یتحمل مجلس إدارة الشركة ، أو مدیروھا بحسب الاحوال ، مسئولیة تطبیق قواعد ومعاییر الحوكمة. 

 المادة
)  6( رقم

 قانون
 الشركات 

 

 

 


